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إن تســجيل الحقــوق العينيــة فــي الســجل العقــاري بمناســبة إعــداد مســح الأراضــي، يجعــل 

منـه المصـدر  الوحيـد لتلـك الحقـوق، كونـه يتمتــع بقـوة ثبوتيـة مطلقـة ويكـون منشـأ للحـق، وبمعنــى 

ـــر، كمـــا أن الحـــق  ـــى الغي ـــر المســـجل فـــي الســـجل العقـــاري لا يحـــتج بـــه عل أوضـــح أن الحـــق غي

و بشــكل آخــر هــو إلغــاء كافــة الحقــوق   1.للغيــر تجاهلــه أو الــتملص مــن آثــارهالمســجل لا يمكــن 

بقــاء الحقــوق  نالنظــر عــ، بغــض االعقــار منهــالعينيــة التــي لــم تثبــت فــي الســجل العقــاري وتطهيــر 

الشخصية في ذمة المالك الظاهر، الذي يجوز متابعتـه وتجريمـه جزائيـا إن وجـدت أسـباب لـذلك، 

ســـجلا، واضـــح الحـــدود والمعـــالم، مســـندة ملكيتـــه لشـــخص أو أشـــخاص فــالمهم أن يكـــون العقـــار م

   .ذا هو جوهر نظام السجل العيني والسبب الرئيس من إنشائههمعينين و 

وكـــل دســـاتير الجزائـــر مـــن  1989تماشـــيا مـــع المبـــادئ الدســـتورية التـــي كرســـها دســـتور 

خ فـــــي مـــــؤر  25-90بـــــالنص علـــــى ضـــــمان وحمايـــــة الملكيـــــة الخاصـــــة، صـــــدر القـــــانون  بعـــــده،

  :منه على أنه 29نصت المادة و يتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم،  18/11/1990

يثبـت الملكيــة الخاصـة للأمــلاك العقاريـة والحقــوق العينيـة عقــد رسـمي يخضــع لقواعـد الإشــهار "  

مــن  ،غيــر أن إثبــات الملكيــة فــي المنــاطق التــي خضــعت لعمليــة مســح الأراضــي العــام ."العقــاري

ديــة وفــي كثيــر مــن الأحيــان جربــة الجزائريــة مــا فتــئ يطــرح صــعوبات أحيانــا عمليــة وماخــلال الت

ذلـك أن لأعمـال المسـح وجهـين، أولهمـا تقنـي بحـت يتمثـل فـي تحديـد المسـاحات وإنجـاز  ،قانونية

المخططــــات و إعــــداد الصــــور الجويــــة، وهــــذا العمــــل أصــــبح يعتمــــد أكثــــر فــــأكثر علــــى الوســــائل 

الثاني فهو قانوني ومن خلاله يتم إجـراء تحقيـق يفضـي إلـى فحـص أنـواع ، أما الوجه ةالتكنولوجي

 وإعداد محاضر الصلح الاحتجاجات، ودراسة الوثائق والسندات وتحديد طبيعة العقارات القانونية

أو عدم الصلح بحسب الحالـة وأخيـرا تـرقيم العقـارات وإصـدار الـدفتر العقـاري الـذي يثبـت الملكيـة 

مــن قــانون التوجيــه العقــاري، هــذه  29عقــد الرســمي كمــا جــاء بــنص المــادة الخاصــة قياســا علــى ال

التــي النصــوص التشــريعية والتنظيميــة و تشــتت قــد يكــون الســبب فيهــا كثــرة الصــعوبات والنزاعــات 
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 ب 

 عمليــات مســح الأراضــي وتأســيس الســجل العقــاريوســير  بشــكل عــام،إثبــات حــق الملكيــة  تحكــم

  .هاميدانيا نصيب وافر في المنجزعمل التقني الواقع أثبت أيضا أن للو ، بشكل خاص

ومـــن بـــين الأســـباب التـــي تحـــول دون الوصـــول إلـــى إعـــداد فهـــرس عينـــي  بالمواصـــفات الحديثـــة، 

العجـز عــن اســتكمال تحديــد الملكيــة العقاريــة الخاصـة، ذلــك أن تحديــد الأمــلاك العموميــة لا يثيــر 

ة عـن تحديـد الملكيـة الخاصـة ومـا تثيـره في غالب الأحيان مشاكل تذكر إذا ما قورن بتلك الناجمـ

مــن طعــون و احتجاجــات تنتهــي أغلبهــا أمــام القضــاء خلافــا للمبــدأ القاضــي بــأن مــن آثــار التــرقيم 

  .قارية من جميع الحقوق السابقةالعقاري تطهير الوحدة الع

لعــل أهمهــا الفتــرة الطويلــة مــن  ذاتيــةلهــذا الموضــوع أساســا لــدوافع  ســبب اختيارنــاويعــود 

رنا المهنـــي التـــي قضـــيناها مشـــتغلين بملـــف العقـــار واطلاعنـــا مـــن خلالهـــا علـــى كثيـــر مـــن مســـا

ســبب فــي تعطيـــل ممــا يت ،مســتوى الإدارة وحتــى القضـــاء ىالنزاعــات التــي لــم تجــد لهـــا حلــولا علــ

  .لتنمية والاستثمارتعطيل ل وفي ذلك ،وظيفة العقار

  :أما الدوافع الموضوعية فيمكن تلخيصها في

، والمنظومـــة حـــق الملكيـــة أوســع الحقـــوق العينيـــة نطاقــا بـــل هـــو جماعهــا وعنـــه تتفـــرع يعتبــر :أولا

العقاريــة فــي الجزائــر، لاســيما مــا تعلــق منهــا بالملكيــة الخاصــة ســمتها عــدم التنظــيم والاســتقرار، 

، مرحلـــة تبنـــي وربمـــا يرجـــع الســـبب إلـــى ضـــبابية التوجهـــات الكبـــرى للـــنهج المتبـــع فـــي المـــرحلتين

، فكانــت محاولــة منــا لتســليط الضــوء النظــام الاشــتراكي و مرحلــة الانفتــاح علــى النظــام الرأســمالي

      .على أهمية إعادة النظر في المنظومة برمتها

، ولا أدل علـى ذلـك مـن النتـائج جزائريعدم وضوح واستقرار مبادئ نظام السجل العقاري ال:ثانيا 

في الميدان، رغم الوسائل المتوفرة والحاجة الملحة للعقار فـي كـل منـاحي العملية الهزيلة المحققة 

، لذلك حاولنـا التـذكير بالأصـول التـي يقـوم عليهـا نظـام الشـهر العينـي لمعرفـة النشاط الاقتصادي

       .موقع نظامنا منه

   :تهدف إلى تحقيق غايتين رئيستينإن دراسة هذا الموضوع -

الـدفتر العقـاري بوصـفه سـند الملكيـة الوحيـد فـي المنـاطق اهـا دراسـة مؤد ،علمية  نظرية الأولى -

منظـور قـانوني  تأسـيس السـجل العقـاري مـنعمليـات إعـداد مسـح الأراضـي العـام و التي خضـعت ل



 ت 

 التشــــريعوموقـــف مجمـــل الأحكـــام المطبقــــة عليـــه، وأساســـا معرفـــة حجيتـــه لتســـليط الضـــوء علـــى 

، ومـــن بعـــض الـــدول التـــي اختـــارت نفـــس النظـــام مقارنـــة بمـــا هـــو معمـــول بـــه فـــي ،والقضـــاء منهـــا

العقــاري، ونعتبــر أنــه لــم  القــانون المعلــوم بداهــة مــا لهــذا الموضــوع مــن أهميــة ضــمن مواضــيع 

  .يحض بما يكف من البحث والدراسة

فـي الأسـباب  -من خلال النتائج المحققة في الواقع العملـي -النظر تهدف إلى  ، الثانية القيمة -

مسترشدين في ذلك بالتشريع المقـارن وبعـض وكثرة النزاعات، بة إثبات الملكية المؤدية إلى صعو 

وبــبعض مــا توصــل إليــه القضــاء عنــدنا مــن اجتهــادات فــي هــذا  ،تجــارب الــدول الأخــرى مــن جهــة

  .الموضوع من جهة ثانية

 :    إشكالية أساسيةعن  الإجابةو سنحاول 

لثبوتيــة للأجــراء الأولــي والتــرقيم فــي الســجل مــا هــو موقــف المشــرع الجزائــري والقضــاء مــن القــوة ا

  العقاري؟  

  :يلي فيما امحصره يمكن ، سؤالين على الأقل تثير الإشكاليةوهذه 

  ما هي خصائص السجل العقاري الجزائري؟

  في المناطق الممسوحة ؟ بوصفه السند الوحيد للملكيةحجية الدفتر العقاري  ما هي

ـــ ـــة مـــن و لمعالجـــة هـــذا الموضـــوع اعتمـــدنا عل ـــا فـــي الفصـــل الأول فصـــلينى خطـــة مكون ، تناولن

مبحثـين يشـمل الأول ماهيـة الـدفتر العقـاري  الخاصـة، المعنون الدفتر العقاري سند إثبـات الملكيـة

أمـــــا الثـــــاني فيتعلـــــق بإعـــــداد الـــــدفتر العقـــــاري و حجيتـــــه، فـــــي حـــــين تناولنـــــا فـــــي الفصـــــل الثـــــاني  

المنازعـات المترتبـة : لعقاري و قـد قسـمناه إلـى مبحثـين بالدفتر ابالقيد الأول و المنازعات المتعلقة 

  . على تأسيس السجل العقاري ثم المنازعات الخاصة بالدفتر العقاري

إلـى  -كلمـا وسـعنا ذلـك-محاولة منا للخروج بهذا البحث مـن الطـابع النظـري البحـت، فقـد عمـدنا 

رتين تـــونس والمغـــرب  لأســـباب الـــدولتين الجـــالبنـــان و المقارنـــة مـــع مختلـــف الـــنظم العربيـــة تحديـــدا 

موضــــوعية، واســــتلهمنا مــــن مشــــروع القــــانون العربــــي الموحــــد للتســــجيل العقــــاري، بوصــــفه قانونــــا 

نموذجيــا استرشــاديا أعــده خبــراء مــن الــدول العربيــة وتــم اعتمــاده مــن طــرف وزراء العــدل العــرب، 

ن فـي هـذا البحـث بالنظـام ولـذلك لـم نقـار  ،للتنبيه إلى وجود إمكانية الاستفادة مـن الجهـد المشـترك
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